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افتتحت الجلسة الساعة ١٥/١٥ 
 

البند ١٢ من جدول الأعمال: تقرير الس الاقتصادي 
 (A/C.3/56/L.79) (تابع) والاجتماعي

مشـروع المقـرر A/C.3/56/L.79: الـــدورة المســتأنفة للجنــة 
الثالثة 

الرئيس: أوضح أن مشروع المقرر هذا قـد وُضـع  - ١
ــــة  في أعقـــاب مشـــاورات مـــن تنظيـــم المكتـــب مـــع كاف
اموعـات الإقليميـة. وأشـــار إلى مضمونــه، وبــين أنــه في 
حالـة القيـام، قبـل النظـر في تقـارير اللجنـة الثالثـة في جلسـة 
عامة، باعتماد ونشر تقرير المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية 
والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك مـن 
تعصـب، فـإن المكتـب سـينظر فيمـــا إذا كــان مــن الممكــن 
للجمعية العامة أن تقوم، بأسرع ما يمكن، بالإحاطـة علمـاً 
ذا التقرير على نحوٍ يؤكد أهميـة المسـائل الـواردة فيـه ومـا 
تتسم به من طابع إلحاحي. ولفــت الانتبـاه إلى أن مشـروع 

المقرر لا يتعلق إلا بالبند ١١٧ من جدول الأعمال. 
وثمة أهمية لإبقاء البند ١١٠ من جدول الأعمال،  - ٢
منع الجريمة والعدالـة الجنائيـة، قيـد النظـر، وذلـك لأنـه، إذا 
كانت اللجنة الثالثـة قـد أنجـزت أعمالهـا بشـأن هـذا البنـد، 
فإن لجنة منع الجريمـة والعدالـة الجنائيـة قـد اعتمـدت، لـدى 
اســتئناف دورــــا، مشـــروعي قراريـــن إضـــافيين ســـوف 
يعرضـان علـى الـس الاقتصـــادي والاجتمــاعي والجمعيــة 
العامة، للنظر فيهما. وقـد أرفـق هـذان المشـروعان بـالتقرير 
المقــدم مــن اللجنــة إلى الــس الاقتصــــادي والاجتمـــاعي 
ـــة  (E/2001/30/Rev.1)، وتم نشـرهما بعـد إنجـاز اللجنـة الثالث

لنظرهـا في البنـد وبتـها بشـأن المشـــروعين المقــترحين. ولمــا 
كـان مــن المتعــين أن يعتمــد مشــروعا القراريــن هذيــن في 
البداية من قبل الس الاقتصـادي والاجتمـاعي، الـذي لـن 

ينعقد إلا بعد مرور بعض من الوقت، فإن من الواضح أنـه 
ينبغي أن يظل هـذا البنـد قيـد النظـر. وعـلاوة علـى ذلـك، 
فإن من الأمور الملحة أن تتخذ الجمعية العامة إجراء بشـأن 
هذيـن المشـروعين، حيـث سـيحتم علـــى اللجنــة الثالثــة أن 
تجتمـع مـن جديـد في وقـت قريـب لمناقشـة مشـاريع خطــط 
العمل المتصلة بتنفيـذ إعـلان فيينـا، ولا سـيما الفـرع الـذي 
ــــاب، وأن تعقـــد أيضـــا اجتماعـــاً  يتنــاول موضــوع الإره
تحضيريـا للجنتـها المخصصـة للتفـاوض بشـأن وضـع اتفاقيــة 
لمكافحة الفساد. وبمجرد اعتمـاد مشـروعي القراريـن علـى 
يــد الــــس الاقتصـــادي والاجتمـــاعي، ســـيصبح بوســـع 
الجمعيـة العامـة أن تعتمدهـا مباشـرة في جلسـة عامـة، كمــا 
ــــالات مماثلـــة.  ســبق أن حــدث بالســنوات الســابقة في ح
ولا حاجـة لقيـام اللجنـة الثالثـة باتخـاذ قـــرار آخــر في هــذه 

المرحلة. 
السيدة نيويل (أمينة اللجنـة): قـرأت بيـان الآثـار  - ٣
المالية لمشروع المقرر A/C.3/56/L.79، حيـث ورد أنـه بنـاء 
ــــتراض أن  علـــى المعـــالم الموضحـــة في المشـــروع، ومـــع اف
استئناف دورة اللجنة الثالثة سوف يسـتمر أسـبوعاً واحـدا 
مـع خدمـات الترجمـة الشـفوية والمحـاضر الموجـــزة باللغــات 
الرسمية الست فيما يتصل بالجلسـات العامـة للجنـة، عـلاوة 
على إعداد ٢٠ صفحة من وثائق الدورة و٣٠ صفحة مـن 
وثـائق مـا بعـد الـدورة، فـإن المصروفـات المتوخـاة في إطـــار 
خدمات المؤتمرات لاستئناف دورة اللجنـة الثالثـة، محسـوبة 
علــى أســاس التكلفــة الكليــة، ســتبلغ ٣٠٠ ٢٢٣ دولار. 
ــــاب ٢ (شـــؤون  وســوف تــدرج هــذه المصروفــات في الب
الجمعيـة العامـة وخدمـات المؤتمـرات) مـن مشـروع الميزانيــة 
البرنامجيــة لفــترة الســنتين ٢٠٠٢ – ٢٠٠٣، ممــا يشــــمل، 
لا مجــرد الاجتماعــات الــتي كــانت متوخــاة عنــــد إعـــداد 
ـــل يشــمل أيضــا الاجتماعــات الــتي أُذِن ــا في  الميزانيـة، ب
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وقت لاحق، بشرط اتفاق عـدد وتوزيـع الاجتماعـات مـع 
جـدول المؤتمـرات المعتـاد. ومـــن ثم، فــإن اعتمــاد مشــروع 
المقـــرر A/C.3/56/L.79 لـــن يكـــون لـــه آثـــار في الميزانيـــة 

البرنامجية. 
الســيد علائــي (إيــران): تحــدث باســم مجموعـــة  - ٤
الــ ٧٧ والصـين، فشـدد علـى أنـه مـن الأفضـل أن ينظــر في 
ــــة  البنــد ١١٧ مــن جــدول الأعمــال قبــل عقــد دورة لجن
حقوق الإنسان بجنيـف، بشـرط القيـام في الوقـت المناسـب 
ـــاز تقريــر المؤتمــر العــالمي لمكافحــة العنصريــة  باعتمـاد وإنج
والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك مـن 
تعصب، بما يرتبط ذا الموضوع. وأعرب عن اسـتيائه إزاء 
التأخـير الـذي تعرضـت لـه أعمـال اللجنـة، وأبـدى أملــه في 
أن تتمكن اللجنة من استئناف دراسة هذه المسـألة بأسـرع 

ما يمكن. 
السـيد إنديـاي (السـنغال): قـال إنـه يؤيـد البيـــان  - ٥
الذي أدلى به ممثل إيران باسم مجموعة الـ٧٧ والصين، وأن 
مـن المؤسـف أن التقريـر لا يـزال غـير متـاح عقـب شــهرين 
من انعقاد المؤتمر، وبين أن هذه سـابقة خطـيرة ينبغـي عـدم 
تكرارها، ولا سيما فيما يتصل بـالمؤتمرات الدوليـة الكبـيرة 
ـــأمول فيــه أن  المنظمـة تحـت رعايـة الأمـم المتحـدة. ومـن الم
يكـون هـذا التقريـر في متنـاول اليـد في وقـت قريـب، حـــتى 
تتمكن لجنة حقوق الإنسان من النظر في القرارات المتعلقـة 
بالمسائل الهامة. وهذا المؤتمر كان بمثابة تحـول هـام في مجـال 
ـــة، والســنغال قــد اضطلــع  التعبئـة العالميـة لمناهضـة العنصري
بدورٍ نشط في إثنائه؛ وهـو يـهيب بالتـالي بجميـع الأطـراف 
أن تشـــجع اســـتئناف المفاوضـــات بـــين مجموعـــة الــــدول 
الأفريقيـة والاتحـاد الأوروبي ـدف تحقيـــق توافــق في الآراء 

بشأن موضع الفقرات المعنية حتى يمكن إنجاز التقرير. 

ـــوق  البنـد ١١٩ (ج) مـن جـدول الأعمـال: حـالات حق
الإنسان والتقارير المقدمة من المقررين والممثلين الخاصين 

 (A/C.3/56/Rev.1و L.78و A/C.3/56/L.55) (تابع)
مشروع القرار A/C.3/56/L.55: حالة حقوق الإنسان في 
ميانمـــار والآثـــار الماليـــة المترتبـــة علـــى هـــذا المشـــــروع 

 (A/C.3/56/L.78)

٦ –الرئيــس: أشــار إلى أن اســــتراليا وأســـتونيا وبلجيكـــا 
وســلوفينيا ولاتفيــا وليتوانيــا ومالطــة ونيوزيلنــدا وبولنـــدا 
ـــت إلى مقدمــي مشــروع القــرار لــدى  واليونـان قـد انضم
عرض نصه، وذكر أن الآثـار المترتبـة في الميزانيـة البرنامجيـة، 
ــة  والمقدمـة وفقـا للمـادة ١٥٣ مـن النظـام الداخلـي للجمعي

 .A/C.3/56/L.78 العامة، واردة في الوثيقة
الســـيدة نيويـــل (أمينـــة اللجنـــة): أشـــــارت إلى  - ٧
التنقيحـات المصاغـة شـفويا مـن جـانب ممثـل الســـويد عنــد 
عـرض المشـروع، ثم قـالت إنـه قـد حذفـت كلمـة �بـــالغ� 
السـابقة علـى كلمـة �القلـق� والـواردة في السـطر الأخـــير 
ـــرة ٧ بالصيغــة  مـن الفقـرة التاسـعة مـن الديباجـة؛ وفي الفق
 “o f” الإنكليزية من المنطـوق، تمـت الاسـتعاضة عـن كلمـة
 “with بعبارة “exercise by political parties” التالية لعبـارة
”regard to؛ وفي الفقرة ١٦، اسـتعيض عـن عبـارة �تحيـط 

علمـا� بكلمـة �تلاحـــظ�، وحذفــت كلمــة �تلاحــظ� 
بالسطر الخامس من نفس الفقرة، وأضيفت في اية الفقــرة 
١٧ عبارة �وتشجع حكومة ميانمـار علـى مواصلـة الحـوار 
مع المدير العام لمنظمة العمــل الدوليـة مـن أجـل تحقيـق هـذا 
الهدف�؛ وحذفت كلمة �اللاجئات� بالسطر الأول مـن 

الفقرة ٢٠. 
السيد سوي (ميانمار): أشار إلى أن بلده قد قام،  - ٨
منـذ صـدور القـرار ١١٢/٥٥ مـن جـانب الجمعيـة العامــة، 
باتخاذ عددٍ من التدابير الإيجابيـة الـتي كـانت موضـع تقديـر 
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ـــام في ميانمــار  خـاص مـن جـانب الممثـل الخـاص للأمـين الع
والممثل الخاص للجنة حقوق الإنسان وكذلك مـن جـانب 
الأمين العام نفسه. وحكومة ميانمار قــد تعـاونت علـى نحـوٍ 
كامل مع المقرر الخاص الـذي حظـي بحريـة تامـة في التنقـل 
لدى زيارته للبلد، ولقــد وصـف تعـاون الحكومـة مـع لجنـة 
الصليـب الأحمـر الدوليـة بأنـه تعـاون مثـالي. ومـن المدهـــش 
ـــرار مــع هــذه التصريحــات  بالتـالي أن يتنـاقض مشـروع الق
بشـكل كبـــير. وميانمــار كــانت تــأمل في أن يعكــس هــذا 
المشروع ذلك التطور الإيجـابي للأحـوال بـالبلد، وأن يحيـط 
علمـاً في هـذا الشـأن بتلـك الجـهود الجديــرة بــالتقدير الــتي 
ـــدان رابطــة أمــم جنــوب شــرقي آســيا واليابــان  بذلتـها بل
ـــة، الــتي تضــم بلدانــا مــن البلــدان  وبعـض البلـدان الصديق
المقدمة لهذا المشروع، من أجل صوغ وثيقة تتضمن مزيـداً 
من الحقائق. وعلى الرغم من إدخال بعـض التحسـينات في 
هذا الوضع أو ذاك، فإن المشروع يفتقر إلى التـوازن، وهـو 

يشكل تقييما مجحفاً للحالة السائدة في البلد. 
ــــز هـــذا المشـــروع علـــى  فمــن ناحيــة أولى، يركّ - ٩
ــــى نحـــو  المــاضي، وهــو لا يعــرض الحالــة الحــاضرة إلا عل
جزئـي. ومـن ثم، فـــإن جميــع الفقــرات الســلبية المُعــزاة إلى 
المقرر السابق، الذي لم يـزر البلـد، قـد احتفـظ ـا، وكـان 
ثمـة تجـاهل أحيانـا للفقـرات الإيجابيـة الـتي ترجـع إلى المقـــرر 
الحـالي. ومـن ناحيـة ثانيـة، يلاحـظ أن الفقـرات الإيجيابيــة، 
التي أدرجت بناء على طلب بعض الدول الأعضاء، كانت 
مع هذا مشوبة بإيحاءات سلبية منقولة عـن القـرار السـابق. 
ومن ناحية ثالثة، يتسم المشروع ببساطة بعدم الدقـة، كمـا 
ـــه لم يــأخذ في  أنـه يتضمـن تشـويها للحقـائق. وبالتـالي، فإن
الحســبان تلــك الجــهود الــتي تبذلهــا الحكومــــة مـــن أجـــل 
التصـدي لمشـكلة فـــيروس نقــص المناعــة البشــرية/متلازمــة 
نقص المناعة المكتسـب (الإيـدز/السـيدا)، وأيضـا مـن أجـل 

إقامة علاقات متوائمة بين كافة الأديان بالبلد. 

والمشروع لم ينجح في بيان تلـك الرغبـة الصادقـة  - ١٠
من جانب بلدان عديدة في القيام، على نحو واضح وبــدون 
أي تحفظ، بتشجيع حكومة ميانمـار علـى مواصلـة عمليتـها 
المتعلقــة بالمصالحــة وبإضفــاء الطــــابع الديمقراطـــي. ووفـــد 
ميانمـار ينكـر كافـة الادعـاءات الـتي لا أسـاس لهـا والحقــائق 
المشـوهة والإيحـاءات المضللـة الـتي جـاءت بالمشـروع، وهــو 
مشـروع لا علاقـة لـه بـه. وفي حالـة تعرقـل مسـيرة ميانمـــار 
نحـو الديمقراطيـة وتبـاطؤ معـدل الإصـلاح بنـاء علـى ذلــك، 
فـإن مسـؤولية هـذا تقـع علـى كـاهل البلـدان الـــتي لا تــزال 

تمارس الضغط على البلد بدون مبرر. 
السيدة فام جهي كيم أنه (فييت نام): قـالت إن  - ١١
اتخــاذ قــرار بشــأن حالــة حقــوق الإنســان في بلــــد بعينـــه 
لا يمكن له أن يسـاعد هـذا البلـد في تحسـين أمـوره، ولكـن 
هـذه المسـاعدة تتـأتى بـالأحرى مـن خـلال تشـجيع الحــوار 
والتعـاون والتفـاهم. وحالـة حقـوق الإنسـان في ميانمـار قــد 
تحسـنت إلى حـد كبـير خـلال السـنوات الأخـيرة، وكـــانت 
التحسينات التي وقعت موضــع تقديـر بشـتى تقـارير الأمـين 
العام والمقرر الخاص للجنة حقوق الإنسان ومنظمـة العمـل 
الدولية، ولكن نص مشروع القرار لم يعكـس ذلـك بدقـة. 
ـــى يــد حكومــة  ووفـد فييـت نـام يحيـي الجـهود المبذولـة عل
ـــق المصالحــة وتحســين حالــة حقــوق  ميانمـار مـن أجـل تحقي
الإنسان بالبلد، وهو يرى أن مشـروع القـرار ينبغـي لـه أن 

يشجع هذه الجهود، لا أن يقتصر على النقد. 
السيد شن غوفانغ (الصين): أعرب عـن اسـتيائه  - ١٢
لأن بعض فقرات مشـروع القـرار لا تعكـس حقيقـة الأمـر 
في ميانمـار بـالصورة الـتي وصفـها المبعـــوث الخــاص للأمــين 
العام والمقرر الخاص للجنة حقـوق الإنسـان، وكذلـك لأن 
ـــت  النـص لا يـأخذ في الاعتبـار تلـك الاقتراحـات الـتي قدم
للمشـاركين في تقـديم المشـروع أثنـاء المشـاورات المتكـررة. 
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والصين حريصة علـى تـأكيد تقديرهـا للتدابـير الـتي اتخذـا 
الحكومة من أجل تحسين حالة حقوق الإنسان في ميانمار. 

 .A/C.3/56/L.55 اُعتمد مشروع القرار - ١٣
السيد اتاشارجي (الهند): علّل موقفه، فقـال إن  – ١٤
القـرار لا يعكـس الحقيقـة الواقعـة بميانمـار رغـم اتخــاذه دون 
طرحه للتصويت. ووفد الهند يرحب بمواصلة الحوار بـالبلد 
وبتحريـر السـجناء السياسـيين، وهـو يـرى أن تدابـــير الثقــة 
المتخـذة تبعـث علـى التشـجيع. وهـو يـرى أيضـــا أن البــت 
بشأن معدل الإصلاح من أعمال مختلــف الأطـراف بـالبلد، 

وليس من أعمال أطراف ثالثة. 
ــــارا (اليابـــان): قـــالت إن القـــرار  الســيدة ناغاه - ١٥
المتخذ لا يجوز له أن يعمل على عزل ميانمار، بل أن يعمـل 
على تشجيعها على عدم إدخار أي جهد من أجـل تحسـين 
حالـة حقـوق الإنسـان. والنـص يعـبر عـن انشـــغال اتمــع 
الدولي بشأن حالة حقوق الإنسان في ميانمار، مع التسليم، 
في نفس الوقت، بما تحقـق مـن إنجـاز؛ وكـانت ثمـة إمكانيـة 
لجعلـه أكـــثر دقــة وأشــد حيــدة؛ ومــن المــأمول فيــه لــدى 
اليابـان، بالتـالي، أن تبـذَل جـهود في هـذا الســـبيل في حالــة 
اســتكمال القــرار في عــام ٢٠٠٢. وينبغــي لوجهــة نظــــر 
ـــاورة  الأطــراف المعنيــة، وخاصــة وجهــة نظــر البلــدان ا
ــــرار.  لميانمـــار، أن تنعكـــس علـــى النحـــو الواجـــب في الق
والقيام، عند وضع مشروع القرار، بإجراء حـوارٍ بنـاء بـين 
الأطـراف المعنيـة ومقدمـي المشـروع قـد شـجع علـى وضــع 
نص أكثر مصدوقيـة وتوازنـاً. وقـد أجـري حـوار مـن هـذا 
القبيـل لأول مـرة في هـذه الـدورة. وفي هـذا الصـــدد، تثــني 
اليابان على وفد السويد وعلـى مقدمـي المشـروع الآخريـن 
إزاء تفهمـهم وتعـاوم. ومـن المـأمول فيـه أن يسـتمر هـــذا 
الحـوار في السـنوات القادمـة، وأن تواصـل حكومـة ميانمـــار 
بـذل جـــهودها مــن أجــل تحســين حالــة حقــوق الإنســان 

وتعزيز عملية المصالحة الوطنيـة. واليابـان علـى أتم اسـتعداد 
لمساعدا في بلوغ هذه الأهداف. 

السـيد مونياغـا (إندونيســـيا): لفــت الانتبــاه  إلى  - ١٦
التقـدم المحـــرز بميانمــار خــلال العــام المــاضي وإلى الأعمــال 
المضطلـع ـا ـدف تحقيـق المصالحـــة الوطنيــة، ممــا يشــكل 
تطـورا جـرت الإشـارة إليـه أيضـا علـى النحـو الواجـــب في 
تقرير الأمين العـام بشـأن حالـة حقـوق الإنسـان في ميانمـار 
(A/56/505). واندونيســيا تعلــق دائمــا أهميــة كبــيرة علـــى 

التعــاون وكذلــك علــــى إدارة حـــوار بنـــاء بـــين مقدمـــي 
المشـــروع وميانمـــار والبلـــدان اـــاورة. وهـــــي تــــأمل في 
ألا يفضي أي عنصر من عناصر القرار، الـذي اتخـذ لتـوه، 
إلى عرقلـة الجـهود المضطلـع ـا مـن أجـــل تحقيــق المصالحــة 
ـــوم اتمــع الــدولي بالتســليم بالتدابــير  الوطنيـة، وفي أن يق
المضطلع ا من قبل مختلف الأطراف من أجل تعزيز الثقــة، 

إلى جانب دعمه لهذه التدابير. 
السيد زين الديـن (ماليزيـا): قـال إن بلـده يحيـط  - ١٧
علمـاً بـالتقدم المحـرز في ميانمـار في مجـال حقـــوق الإنســان. 
ــه  وكـرر تـأييده لعمليـة المصالحـة الوطنيـة، وأعـرب عـن ثنائ
للحكومـة إزاء تعاوـا علـى المبعـوث الخـاص للأمـين العـــام 
وأيضا مع المقرر الخاص للجنة حقوق الإنسان المعـني بحالـة 
حقوق الإنسان في ميانمار، وذلك أثناء زيارا للبلــد. ومـن 
رأي ماليزيا أنه ينبغي للقرار، الذي اتخذ لتـوه، أن يعكـس 
على النحو الواجب مـا أحـرز مـن تقـدم، بالصيغـة الـواردة 
في تقرير المقرر الخـاص (A/56/312). ووفـد ماليزيـا، الـذي 
شــارك مــع ســائر الوفــود المعنيــة في المشــــاورات المتعلقـــة 
بمشروع القرار، يأسف لعـدم اعتمـاد عـدد مـن التعديـلات 
ـــع، عــلاوة علــى  المقترحـة لكفالـة حيـدة النـص. وهـو مقتن
ذلـك، بـأن اتبـاع ـج إيجـابي يمثـــل الســبيل الوحيــد الــذي 
يمكـن لـه أن يعـزز التعـاون الـدولي ـدف تشـــجيع وحمايــة 

حقوق الإنسان. 
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السـيد سـنغارا نـا إيودهايـا (تـايلند): صـرح بــأن  - ١٨
بلده يقر بالتقدم المحرز في ميانمار، وأكـد أنـه يسـاند عمليـة 
المصالحـة الوطنيـة. ومـــن المــأمول فيــه أن تواصــل حكومــة 
ميانمــــار مســــيرا في هــــذا الســــبيل، وتــــايلند مســـــتعدة 
للمساعدة. ومن الجدير بالثناء، تلك الأعمال الـتي اضطلـع 
ـا المبعـوث الخـاص للأمـــين العــام والمقــرر الخــاص للجنــة 
حقوق الإنسان، وثمة شكر للحكومـة علـى تعاوـا معـهما 
وأيضـا مـع الفريـــق الرفيــع المســتوى التــابع لمنظمــة العمــل 
الدوليـة. ومـن رأي تـــايلند أن القــرارات اللاحقــة المتعلقــة 
بميانمـار ينبغـي لهـا أن تعكـس مزيـدا مـن الشـــواغل المعــرب 
عنها من قبل جميع الأطراف ـدف تعزيـز التعـاون الـدولي 

من أجل تشجيع وحماية حقوق الإنسان. 
مشــروع القــرار A/C.3/56/L.56/Rev.1: حالــــة حقـــوق 

الإنسان في جمهورية الكونغو الديمقراطية 
الرئيس : قال إن مشروع القـرار لا تـترتب عليـه  - ١٩
ــــد  أيــة آثــار في الميزانيــة البرنامجيــة، رغــم أن �اليوميــة� ق
ــــذه الميزانيـــة  ذكــرت مــن قبيــل الخطــأ أن ثمــة آثــارا في ه
البرنامجية، وذلك في الوثيقة A/C.3/56/L.83. وأشار إلى أن 
استراليا وإستونيا وسان مارينو وسـلوفينيا ومالطـة واليابـان 
 A/C.3/56/L.56 قـد انضمـت إلى مقدمـي مشـــروع القــرار
عنـد عرضـه. والجمهوريـة التشـيكية قـد انضمـت أيضــا إلى 

المقدمين في وقت لاحق. 
السيد كارامبيزي (رواندا): أعرب عن رغبته في  - ٢٠
تقـديم بعـض الإيضاحـات، وقـال إن روانـدا تتمسـك بحــزم 
بـالاحترام الدقيـق لحقـوق الإنسـان، وأـا تديـن انتــهاكات 
هـذه الحقـوق، حيثمـا وقعـت. ومشـروع القـرار يســتند إلى 
ـــوق الإنســان المعــني بحالــة  تقريـر المقـرر الخـاص للجنـة حق
حقوق الإنسان في جمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـة، والوفـد 
الرواندي لا يوافق على هـذا التقريـر، فـهو يـرى أنـه تقريـر 

ذاتي ومغـرِض وملـئ بالادعـاءات الرخيصـة الموجهـة عمــداً 
إلى روانـدا. وممـا يســـوء الوفــد الروانــدي، أن نفــس هــذه 
الادعاءات قد أدرجت على نحو منـهجي في نـص مشـروع 

القرار، الذي لا يمكنه بالتالي أن يوافق عليه. 
الرئيس: أعلن أنه قـد طُلـب إليـه إجـراء تصويـت  - ٢١

مسجل على مشروع القرار. 
ـــا (جمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة):  السـيد إليك - ٢٢
قـال إنـه يـود أن يعـرف مـا هـو الوفـد الـذي طلـــب إجــراء 

تصويت مسجل. 
الرئيس : قال إن هذا الطلب قـد جـاء مـن الوفـد  - ٢٣

الرواندي. 
السيد بينديزا (أوغندا): علّل تصويته قبــل إجـراء  - ٢٤
التصويـت، فقـال إن بلـده يوافـق علـى نـص المشـروع علــى 
نحـو أساسـي، ولكـن لـه تحفظـات، مـع هـذا، بشـأن الفقــرة 
ـــرر الخــاص المعــني بحالــة  ١ (ب) الـتي تشـير إلى تقـارير المق
ــــــو الديمقراطيـــــة  حقــــوق الإنســــان في جمهوريــــة الكونغ
(E/CN.4/2001/40/Add.1 وA/56/327)، حيـث لا تعكـــس 
النتائج، في نظره، الحالة الحقيقية، مما كان ينبغي أن ينـاقش 
على نحو تفاعلي باللجنة الثالثـة. والوفـد الأوغنـدي يعـرب 
عن استيائه أيضا إزاء ما ورد في الفقـرة ٢ (و) بشـأن دور 

أوغندا، وهو يعلن أنه سيصوت ضد المشروع. 
ـــا (جمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة):  السـيد إليك - ٢٥
قال إن مشروع القرار كان ينبغي له أن يعنـون كمـا يلـي: 
�حالة حقوق الإنسان في جمهورية الكونغو الديمقراطية في 
أعقـاب العـدوان المسـلح علـى هـذا البلـد مـــن قبــل روانــدا 
وأوغندا� من جراء الأنشـطة الإجراميـة (المعروفـة للجميـع 
والتي كانت موضعـاً للتنديـد في مـرات عديـدة مـن جـانب 
ـــة الأمــم  منظمـات غـير حكوميـة ومؤسسـات تابعـة لمنظوم
المتحـدة ومتخصصـة في حقـوق الإنسـان)، حيـــث اضطلــع 
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ذه الأنشطة في بلده على يد هـاتين الدولتـين اللتـين يشـير 
إليهما بأما دولتان إرهابيتان سفاحتان. والصراع العرقـي 
ـــم جمهوريــة الكونغــو  الـذي نقلتـه روانـدا وأوغنـدا إلى إقلي
الديمقراطية قد أدى إلى وفـاة ٣ مليـون نسـمة، وتشـريد ٢ 
مليـون نسـمة داخـل البلـد، ووجـود ٠٠٠ ٤٠٠ كونغــولي 
في البلدان ااورة، وتأثر ما يزيد عن ١٦ مليون بـالحرب. 
ــــة  وفي إطـــار هـــذه الظـــروف، تمكنـــت حكومـــة جمهوري
الكونغو الديمقراطية رغم ذلك من النجاح في الإبقـاء علـى 
القيم الأساسية لحقـوق الإنسـان، ممـا ورد بصـورة أساسـية 
في تقريـر المقـرر الخـاص (A/56/327) وتقريـر الأمـــين العــام 
بشأن وزع بعثة منظمة الأمم المتحدة في جمهورية الكونغو 

 .(S/2001/970) الديمقراطية
والاســـتقطاب الثنـــائي لحالـــة حقـــوق الإنســـــان  - ٢٦
بجمهوريــة الكونغــــو الديمقراطيـــة – الـــذي يتوقـــف علـــى 
التواجد في الإقليم الخاضع لسـيطرة الحكومـة أو في الإقليـم 
الواقـع تحـت احتـلال قـوات العـدوان – والـذي ينعكــس في 
التقريريـن السـالفي الذكـر، لم يتضـح تمامـاً في مضمـــون أو 
صيغة مشروع القـرار، ومـن الواجـب أن تـدرج تعديـلات 
النـص الـتي اقترحـها وفـــد جمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة، 
وهي كما يلي: في الفقرة ١ (هـ)، التسليم بتنفيذ مـا قـرره 
رئيس الدولة من إغلاق السجون وسائر أمـاكن الاحتجـاز 
الــتي لا تعــترف ــا المحــاكم؛ وفي الفقــرة ٢ (ج)، تجنــــب 
التعبيرات التعميمية والإقـرار بالجـهود الـتي تبذلهـا الحكومـة 
من أجل تشجيع حقوق الطفل، وخاصة تلك الجـهود الـتي 
ـــــؤرخ ٩  أدت إلى إصـــدار المرســـوم بقـــانون رقـــم ٦٦ الم
حزيـــران/يونيـــه ٢٠٠٠ بشـــأن تســـــريح وإعــــادة دمــــج 
الجماعات الضعيفة الموجودة في صفـوف القـوات المسـلحة 
المقاتلــة، إلى جــانب القيــام، في ٢٨ آذار/مــــارس ٢٠٠١، 
بـالتصديق علـى الـبروتوكولين الاختيـاريين لاتفاقيـة حقـوق 
ـــتراف بــأن المحكمــة  الطفـل؛ وفي الفقـرة ٢ (ج) ��٥، الاع

العســكرية لم تعــد لهــا ولايــة قضائيــة إلا في المســائل الـــتي 
تتضمن انتهاكات قانون النظم العسكرية، وذلك إلى حـين 
إنجـــاز الإصـــلاح القضـــائي، وخاصـــة إصـــــلاح القضــــاء 
العسـكري. ووقـف تطبيـق عقوبـة الإعـدام مـا فتـــئ ســاريا 
منـذ شـباط/فـبراير ٢٠٠١، وهـو سـيظل علـى هـذا الوضــع 
إلى حــين إكمــال المناقشــات البرلمانيــة بشــأن إلغــاء هــــذه 
العقوبة. ومشروع القرار لم يعكـس علـى النحـو الواجـب، 
في اية المطاف، ذلك التعاون البناء الـذي اضطلـع بـه بـين 
ــــرر  حكومــة جمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة ومكتــب المق

الخاص. 
وليـس مـــن المدهــش أن روانــدا وأوغنــدا، اللتــين  - ٢٧
تحّددتــا باعتبارهمــا الجــــهتين الأصليتـــين اللتـــين تتحمـــلان 
مســؤولية تلــك المأســاة الــتي تــدور أحداثــها في جمهوريـــة 
الكونغو الديمقراطية، تعترضـان علـى توافـق الآراء الـذي تم 
التوصل إليه، ومن المطلوب من كافة الدول الأعضاء المحبـة 

للسلام والعدالة ألا تبدي اعتراضات على نفس القرار. 
وأجري تصويت مسجل.  - ٢٨

المؤيدون:  
الاتحـاد الروسـي، أذربيجـان، الأرجنتـين، أرمينيــا، 
ـــرائيل، إكــوادور،  أسـبانيا، اسـتراليا، إسـتونيا، إس
ـــا،  ألمانيــا، أنــدورا، أنغــولا، أوروغــواي، أوكراني
أيرلنـدا، أيسـلندا، إيطاليـــا، بــابوا غينيــا الجديــدة، 
ــــــبرازيل، بربـــــادوس، البرتغـــــال،  بــــاراغواي، ال
بلجيكا، بلغاريا، بليز، بنمـا، البوسـنة والهرسـك، 
بولندا، بوليفيا، بيرو، بيــلاروس، تركيـا، ترينيـداد 
وتوباغو، جامايكا، جزر البهاما، جـزر مارشـال، 
ــــة،  الجمهوريــة التشــيكية، الجمهوريــة الدومينيكي
جمهورية كوريا، جمهورية مقدونيـا اليوغوسـلافية 
السابقة، جمهوريــة مولدوفـا، جورجيـا، الدانمـرك، 
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رومانيـــا، ســـاموا، ســـان مـــارينو، الســـــلفادور، 
سـلوفاكيا، سـلوفينيا، سـورينام، السـويد، شــيلي، 
غواتيمالا، غيانا، فرنسا، فترويلا، فنلندا، فيجـي، 
قــــــبرص، كازاخســــــتان، كرواتيـــــــا، كنـــــــدا، 
كوســــتاريكا، كولومبيــــا، الكويــــــت، لاتفيـــــا، 
لكســــمبرغ، ليتوانيــــــا، ليختنشـــــتاين، مالطـــــة، 
المكســيك، ملديــف، المملكــة المتحــدة لبريطانيــــا 
العظمى وأيرلندا الشمالية، منغوليا، موريشـيوس، 
ـــــات – الموحــــدة)،  مونـــاكو، ميكرونيزيـــا (ولاي
ـــــــدا،  الـــــنرويج، النمســـــا، نيكـــــاراغوا، نيوزيلن
هنـدوراس، هنغاريـا، هولنـــدا، الولايــات المتحــدة 

الأمريكية، اليابان، يوغوسلافيا، اليونان. 
المعارضون: 

أوغندا ورواندا. 
الممتنعون: 

ـــارات  إثيوبيــا، الأردن، إريتريــا، أفغانســتان، الإم
العربيـة المتحـــدة، إندونيســيا، إيــران (جمهوريــة – 
الإســـلامية)، باكســـتان، البحريـــــن، بــــروني دار 
ــــش، بنـــن، بوتـــان، بوتســـوانا،  الســلام، بنغلادي
بوركينا فاسو، بوروندي، تايلند، توغـو، تونـس، 
الجزائر، الجماهيرية العربية الليبية، جمهورية تترانيا 
ـــة الســورية، جمهوريــة  المتحـدة، الجمهوريـة العربي
كوريــا الشــعبية الديمقراطيــة، جمهوريــة الكونغـــو 
الديمقراطيــة، جمهوريــة لاو الديمقراطيــة الشـــعبية، 
جنوب أفريقيا، جيبوتي، الرأس الأخضـر، زامبيـا، 
زمبابوي، سانت لوسيا، سري لانكا، سنغافورة، 
السنغال، سوازيلند، السودان، سيراليون، الصين، 
غامبيـا، غانـا، غينيـا، الفلبـين، قطـــر، الكامــيرون، 
كمبوديا، كوبا، كوت ديفوار، الكونغو، كينيـا، 

لبنـان، ليسـوتو، مـالي، ماليزيـا، مدغشـقر، مصــر، 
المغــرب، مـــلاوي، المملكـــة العربيـــة الســـعودية، 
ـــار، ناميبيــا، نيجيريــا،  موريتانيـا، موزامبيـق، ميانم

هايتي، الهند. 
 A/C.3/56/L.56/Rev.1 مـــد مشـــروع القـــــراراعت - ٢٩
بأغلبية ٨٨ صوتا، مقـابل صوتـين، مـع امتنـاع ٦٦ عضـوا 

عن التصويت. 
ـــان (بنغلاديــش): قــال إن وفــده علــى  السـيد من - ٣٠
اقتنـاع بـأن مشـاريع القـرارات المتعلقـة بالحالـــة الســائدة في 
بلـد بعينـه لا تشـكل أفضـل وســيلة لخدمــة قضيــة تشــجيع 
ـــن  وحمايــة حقــوق الإنســان، وبالتــالي، فإنــه قــد امتنــع ع

التصويت. 
رفعت الجلسة الساعة ١٦/٣٠. 

 


